اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
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القرار الصادر برقم (177)

على القضية رقم (2425) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الخميس الموافق 18/12/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتــور /



عضواً
المستشار /



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من صاحب فرع مؤسسة                               للتجارة ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقــم (181 لعام  1435هـ) وتاريخ 15/6/1435هـ.
الوقائع:

      تتلخص وقائع هذه القضية حسبما ورد في القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده في ورود إرسالية بضاعة منوعة عبارة عن (ماكينة حلاقة، هاتف، شاشة سيارة) باسم فرع مؤسسة                        للتجارة عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (151871) وتاريخ 25/8/1433هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بها لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة. وبإرسال عينات منها لإدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة وردت الإجابة للجمرك  بالخطاب رقم (267/9/2/8239/ع) وتاريخ 11/10/1433هـ المتضمن بأن العينات مخالفة لنظام العلامات التجارية لاحتوائها على علامة تجارية مسجلة بالوزارة. وبمخاطبة المؤسسة المستوردة لإعادة الإرسالية المخالفة للجمرك لم تتجاوب مع الجمرك. وبإحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء بخطاب مدير عام الجمارك رقم (28802) وتاريخ 10/4/1434هـ حضر لديها المستورد                                 وأفاد بأنه تم شراء البضاعة محل القضية من السوق المحلي بدبي على أنها أصلية وليست مقلدة ولا يعلم أنها مخالفة لنظام العلامات التجارية وأن البضاعة موجودة في مستودعات المؤسسة لم يتم التصرف بها وأنه مستعد لإعادتها خلال أسبوعين. وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء قرارها رقــم (181 لعام  1435هـ) وتاريخ 15/6/1435هـ القاضي بما يلي:- 
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1- إدانة المستورد/                                سجل مدني (                                 ) في 29/12/1410هـ مصدره القطيف صاحب مؤسسة                         للتجارة سجل تجاري رقم (                          ) في 28/10/1432هـ حضوريا بالتهريب الجمركي.

2- إلزامها بما يعادل مثلي الرسوم الجمركية المستحقة على الأصناف المخالفة والبالغة (124) كرتون أجهزة منوعة حسب الموضح في الوقائع والأسباب مبلغا وقدره (7298) سبعة آلاف ومائتان وثمانية وتسعون ريالا ولتعذر المصادرة يلزم المستورد بما يعادل قيمتها كبدل مصادرة مبلغ (72980) اثنان وسبعون ألفا وتسعمائة وثمانون ريالا ليصبح المبلغ الإجمالي المطالب به صاحب فرع المؤسسة مبلغ وقدره (80278) ثمانون ألفا ومائتان وثمانية وسبعون ريال.

     وبإبلاغ القرار لصاحب الشأن بتاريخ 28/7/1435هـ تقدم ضده بلائحة استئناف بتاريخ 18/8/1435هـ تضمنت الاعتراض على القرار الابتدائي كون البضاعة محل القضية موجودة لديه وأنه على استعداد لإعادتها.

وبإحالة القضية لهذه اللجنة حضر لديها المستأنف                              وتمسك بما ورد في لائحة الاستئناف. وحيث أنه بالاطلاع على ملف القضية تبين المستأنف تمسك بذلك أمام اللجنة الجمركية الابتدائية كما لم يتبين أنه صدر منه ما يدل على تصرفه بالإرسالية خلاف ما تضمنه القرار الابتدائي لذا قررت هذه اللجنة إمهال المستأنف وتمكينه من مراجعة الجمرك لإعادة الإرسالية محل القضية، وعليه تمت الكتابة للجمرك بالخطاب رقم 127/ج وتاريخ 29/2/1436هـ والخطاب رقم 383/ج وتاريخ 16/7/1436هـ ورقم 560/ج وتاريخ 14/10/1436هـ المتضمنة اتخاذ اللازم حيال مطابقة الإرسالية التي يذكر صاحب الشأن أنها موجودة لدية مع الوارد الفعلي وتمكينه من إعادة تصديرها وإشعار اللجنة بما يتم، ووردت الإجابة بالخطاب رقم (13272/8) وتاريخ 2/11/1436هـ مرفق معه بيان إعادة تصدير ومحضر مطابقة إرساليات معاد تصديرها لمصدرها. وعليه قررت هذه اللجنة رفع القضية للدراسة ثم صدر القرار التالي:

الأسباب:

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة وفقا للمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

     فحيث أن مدار القضية اتهام المستورد بالتصرف بالإرسالية التي فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف بها لحين إجازتها من المختبر. وحيث تمسك المستأنف في جميع مراحل القضية بأن الإرسالية موجودة لديه ولــــم 
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يتم التصرف بها وطلب تمكينه من إعادة تصدرها لمصدرها. وحيث أنه بالكتابة عن ذلك للجمرك بخطاب هذه اللجنة رقم 127/ج وتاريخ 29/2/1436هـ وردت الإجابة بالخطاب رقم (13272/8) وتاريخ 2/11/1436هـ مرفق معه ما يثبت بأن المستورد قام بإعادة ذات الإرسالية للجمرك وتم مطابقتها مع الوارد الفعلي. وحيث انتهى القرار الابتدائي إلى إدانة المستورد بالتهريب الجمركي على أساس أنه تصرف بالإرسالية محل القضية وذلك خلاف ما ثبت لدى هذه اللجنة مما يتعين معه نقض القرار الابتدائي واعتباره كأن لم يكن لعدم تحقق قيام الجريمة الجمركية أصلاً في حق المستأنف. لذا  فإنه بعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع: 

القرار:

 أولاً : قبول الاستئناف المقدم من                              صاحب فرع مؤسسة                           للتجارة ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقــم (181 لعام  1435هـ) وتاريخ 15/6/1435هـ شكلاً وموضوعاً.

  ثانياً : نقض القرار الابتدائي في جميع ما قضى به والحكم بعدم إدانة المستورد لعدم كفاية الأدلة.

 ثالثاً : ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية. 
        والله الموفق ،،،
